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  21/09/2016قرار بتاریخ  1084066ملف رقم 

  ) ع .ك(الجزائر ضد   -قضیة بنك المؤسسة العربیة المصرفیة
  بحضور بنك الجزائر اللجنة المصرفیة

  
  التزام: الموضـوع

  .فوائد - تجدید - سندات الصندوق :الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 289: المادة: المرجع القانوني

  

فوائد سندات الصندوق، ابتداء من تحتسب : المبــدأ
تاریخ الإیداع إلى تاریخ الاستحقاق ولا تستمر إلى غایة 

  .التسدید الفعلي، ما لم یتم الاتفاق على تجدید الالتزام
  

  إن المحكمـة العـلــیا
، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

  .الأبیار، بن عكنون، الجزائر
  :المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھبعد 

من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 
  .الإجراءات المدنیة قانون

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
وعلى مذكرة الرد التي  15/04/2015الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضده

بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا المكتوب 
  .وإلى المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة
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حیث إن بنك المؤسسة العربیة المصرفیة الجزائر، أقام طعنا 
ة العلیا بتاریخ بالنقض بموجب عریضة مودعة بامانة ضبط المحكم

بواسطة محامیتھ الأستاذة سغیلاني بایة المقیمة  2015 افریل 14
بالجزائر والمقبولة لدى المحكمة العلیا ضد القرار الصادر عن 

 06711تحت رقم  2015 جانفي 21مجلس قضاء الجزائر بتاریخ 
والقاضي في منطوقھ بقبول الإستئنافین الأصلي  00445/15فھرس 

الموضوع تأیید الحكم المستأنف الصادر عن محكمة والفرعي، وفي 
 03568/14تحت رقم  2014جویلیة  07رایس بتاریخ  مراد بئر

مبدئیا فیما قضى بھ وتعدیلا لھ حذف مبلغ التعویض المحكوم بھ، 
والفصل من جدید برفض الطلب لعدم التأسیس ورفض مازاد عن 

لي المصاریف ذلك من طلبات لعدم التأسیس، تحمیل المستأنف الأص
  .)02(وجھین للطعن وأثار . القضائیة

بلغ بعریضة الطعن كما یجب ) ع.ك(حیث إن المطعون ضده 
  .قانونا غیر أنھ لم یرد

حیث إن بنك الجزائر المدخل في الخصام أودع مذكرة جواب 
بواسطة محامیھ الأستاذ لخضر أبو یوسف المقبول لدى المحكمة 

  .من خلالھا إخراجھ من الخصام العلیا والمقیم بالجزائر إلتمس
 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

حیث أن الطعن الحالي جاء داخل أجلھ القانوني، مستوفیا لجمیع 
  .أوضاعھ الشكلیة والقانونیة مما یتعین قبولھ شكلا

 358/5مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة : الوجھ الأول
  ،قانون إجراءات مدنیة وإداریة

  ،قانون مدني 289مخالفة المادة : الفرع الأول
بدعوى أن المطعون ضده أودع سندي صندوق غیر إسمیة في  

شھر تاریخ إستحقاق الفوائد  12 لمدة محددة بـ 2005 أفریل 14
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كان على المطعون ضده  2006 أفریل 14الخاصة بھذه السندین ھو 
أن یقوم عند نھایة تاریخ إستحقاق الفوائد ان یسحب سندي الصندوق 
وإن أراد تجدید عملیة الإیداع حتى یستفید من فوائد أخرى بما أن 
المطعون ضده أضاع سندي الصندوق قبل تاریخ نھایة الإستحقاق 

ید المتفق علیھ ولم یتمكن من تجدید الإلتزام سیما أن ھذا التجد
قانون مدني ومنھ  289لایفترض وإنما یتفق علیھ ھذا طبقا للمادة 

فإن إعتبار سندي الصندوق یستمرا في إنتاج الفوائد بالرغم من أنھ 
إنتھى تاریخ نھایة إستحقاقھما ولم یتم تجدید الإیداع لینتج الفوائد بل 

  .قانون مدني 289جاء مخالف للمادة 
مطعون فیھ أن القضاة لتبریر فعلا حیث من الثابت بالقرار ال

قضائھم بتمكین المطعون ضده من الفوائد إعتمدوا على تاریخ 
التسدید الفعلي لقیمة سندي الصندوق من طرف الطاعن إستنادا على 

فیفري  28المحضر المحرر من طرف المحضر القضائي بتاریخ 
معتبرین بأن الفوائد تستمر في السریان إلى غایة التسدید  2013

قانون  289علي لقیمة الدین وھو تطبیق خاطئ للقانون سیما المادة الف
مدني التي تنص على أن تجدید الإلتزام لایفترض وإنما یتفق علیھ 
ومنھ فإنھم بإعتبارھم أن سندي الصندوق یستمرا في إنتاج الفوائد 
بالرغم من أنھ إنتھى تاریخ إستحقاقھا ولم یتم تجدید الإیداع یخالف 

قانون مدني المشار إلیھا أنفا وبذلك كان  289المادة ماجاء بنص 
على القضاة حساب الفوائد المستحقة للمطعون ضده إبتداءا من 
 تاریخ الإیداع إلى تاریخ الإستحقاق سیما أن مسألة ضیاع السندي لا
تدخل ضمن مسؤولیة الطاعن وعلیھ فإن القضاة كما فعلوا، قد 

  .حاجة لمناقشة الوجھ الثانيعرضوا قرارھم للنقض والإبطال دون 
  .حیث أن المصاریف على المطعون ضده
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  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :تـــــقضي الـــمحكمة العلــــیا 

  .قبول الطعن: فــــي الــــشكل
نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء : فـــي الموضوع
وإحالة  06711/14تحت رقم  2015جانفي  21الجزائر بتاریخ 

القضیة والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من ھیئة أخرى للفصل 
  .فیھا طبقا للقانون

  .المصاریف على المطعون ضده
بذا صدر القرار و وقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الواحد والعشرون من شھــر سبـتمبـر سنــة 

الغرفة التجاریة  - قبل المحكمة العلیـا ألفیـن وستـة عشر من 
 .القسم الأول - والبحریة 

  

  


